كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أجري الاستصحاب فيه، وهو من الأصل المثبت، كاستصحاب آخر الشهر لإثبات آخريته، يعني آخرية اليوم الأخير منه، وترتب ثانيه عليه، بل الثامن والتاسع، كما في شهر، أو كما في شهري ذي القعدة وذي الحجة...
وقلنا: إن للعلماء في توجيه إجراء الاستصحاب وترتب هذه الثمرات أقوال بل آراء...
الرأي الأول: هو للشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وقد جاء بنفس هذه الأمثلة التي نحن أوردناها، وقال إنها تترتب لخفاء الواسطة، في الأمس الماضي قلنا إن بعض المشايخ المعاصرين السيد الخوئي، اشتباه، الشيخ المظفر في الحقيقة...
الرأي الثاني: كان للشيخ المظفر الذي ذكرناه بالأمس، نحن اشتبهنا، رأي السيد الخوئي ما جبناه، اليوم راح يجيؤنا...
وهو أن التلازم بين المستصحب واللازم بنحو من الوضوح لا يكاد العرف يفرق بينهما، بحيث يدعي أنه هو هو، وفي بعض الآثار شرح لهذا المعنى، بل في بعض الروايات عندما سئل المعصوم عليه السلام عن قوله تعالى (كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها)، قال كيف يعذب غير الذي فعل؟ قال هي هي وهي غيرها، فنحن هنا هو هو وهو غيره، يعني بالدقة غيره، لكن لأن العرف يرى أن اللازم هو نفس الملزوم، فترتب الأثر على اللازم سائغ لا ريب فيه، كان هذا هو الرأي الثاني قلنا للشيخ المظفر وقد اشتبهنا بالأمس نسبناه للسيد الخوئي، لأنه العبارة متشابهة، فكرنا يقول بعض مشايخنا المعاصرين، كان يقول بعض المشايخ المعاصرين، لأنه مرة إذا نسب إلى الشيخ المظفر يقول بعض المشايخ، وإذا نسب إلى السيد الخوئي يقول بعض مشايخنا المعاصرين..
بعض مشايخنا دون كلمة المعاصرين، راح يجيؤنا، محافظ على الدقة...
وقد أشكلنا على رأي الشيخ المظفر صغرى وكبرى، وأيضاً أشكلنا على..
أشكلنا على الشيخ الأعظم صغرى وكبرى، وأشكلنا أيضاً على الشيخ المظفر (يرحمه الله) بأن هذا يبتني على التنزيل، وقد أشكلنا على التنزيل في المقام، قلنا ما فيه تنزيل، يعني ننزل أولاً المشكوك بمنزلة المتيقن، ثم ننزل اللازم للمشكوك بمنزلة المتيقن، فيه تنزيلان، هذا لم نقل به فيما تقدم...
الرأي الجديد الذي اليوم راح نأخذه وهو نمرة ثلاثة، وقد ذهب إليه الجهبذان الكبيران الآغا ضياء والمحقق النائيني (قدس الله نفسيهما)، شوفوا هذا الرأي!
هذا الرأي يحتاج إلى تمهيد ومقدمة، حتى يتضح رأيهما، عندنا واقع وعندنا ظاهر، في الأحكام الشرعية ليس دائماً وأبداً تترتب على الواقع، في بعض الأحايين تترتب على الظاهر، المورد الذي نحن فيه من هذا القبيل، من ترتب الأحكام الظاهرة على الظاهر، وليس على الواقع، اشلون حتى نحل المسألة؟
أي أن المسألة ههنا لا ترجع إلى الأصل المثبت، بل ترجع إلى حكم شرعي من الوضوح بمكان لا يرتاب فيه أحد من المتشرعة، اشلون هذا الحكم الشرعي؟ 
شوف، أول الشهر، الآن لو سألنا شخصاً عن اليوم الذي هو أول الشهر، ماذا يقول لنا؟ قد يعطينا أحد جوابين، ونعرف من خلال جوابه مشربه ومسلكه، إن قال لنا، شوفوا في الإجابة: أول الشهر هو اليوم الذي خرج الهلال في ليلته، يعني ثبت الهلال، الهلال موجود بلحاظ الواقع في ليلته، خاصة هذا الزمان، بعد الأشياء صارت بالدقة ترى، فلكياً نعرف الهلال، موجود، غير موجود، بشكل دقيق يعني، قطع لا ريب فيه كما يعبرون...
فإذن عندنا ماذا؟ إن قال لنا هذا الجواب، قلنا هذا صاحب مشرب فلكي، وإن أجاب بإجابة ثانية، قال لا، أول الشهر هو الذي ثبت الهلال في ليلته بالرؤية المعتبرة شرعاً، رآه شخصان عادلان، بالشروط التي يختلف فيها الفقهاء، أو، جاب أو بعد، أو مضى ثلاثون يوماً من الشهر الذي تقدمه وسبقه، فإن كان الأمر كذلك، فهو أول الشهر، ماذا نقول؟ نقول هذا ما شاء الله عليه، شخص مؤمن، يمشي على وفق المسلك الشرعي، موجود (صم للرؤية وافطر للرؤية)، وبعد، (فإن غم عليك فعد ثلاثين يوماً من الذي قبله ثم احكم بأن ما بعد الثلاثين هو أول يوم) نقول له ما شاء الله عليك، شوفوا الإجابة هنا...
طيب تعال، نحن الآن في آخر رمضان، ما ندري، هذا يوم شك، يعني ما شفنا الهلال، ما شفنا الهلال ماذا يترتب على عدم، ماذا يترتب على هذا؟
يترتب عليه إكمال عدة، يعني نخلي ثلاثين يوماً، وراح يثبت، شرعاً يقول لك ما تحتاج إلى استصحاب، أو لا، هو في نفسه مكلف، وما شاء الله عنده عيون مثل زرقاء اليمامة، طلع في الليل وشاف الهلال هالكبر....
....
لا تدقق في الأمثلة، قصدنا أنه واضح...
فماذا يرتب عليه؟ على الرؤية، بعد خلاص، صار أول يوم عنده، حتى إذا ما فيه موجود هلال، فعلاً هو اشتبه، ما كان هلال، قال شاف شيئاً ثانياً...
...
قلنا هذه كناية عن الوضوح، ليس الدقة، وإلا هذا الذي قلناه أكبر من الأرض صار....
...
على كل، نحن قمنا نناقش في المثال، نحن نريد المطلب أساساً...
فماذا صار؟ 
نحن نحتاج استصحاب أو ما نحتاج؟ قال الشيخان الجليلان الآغا ضياء والمحقق النائيني: أصلا إجراء الاستصحاب في ترتيب هذه الآثار التي تقولون من الأصل المثبت، لا معنى له بالكلية....
طيب، إشكال الماتن عليهما...
يقول: عندي وقفة تأمل مع هذين العلمين الجهبذين...
الإشكال رقم واحد: أولاً من قال لك إن الشارع المقدس لم ير أن وجود الهلال واقعاً هو أول يوم؟ هذا أول الكلام، ثبت العرش ثم النقش، من قال لكم؟ بالعكس، الشارع مشى والعرف مشى على أن ثبوت الهلال في عالم الواقع، يعني بلحاظ عالم الثبوت والواقع هو الهلال الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، بس قال إذا ما تأكدت، سر على الحكم الظاهري، يعني هذا مرتبة مثل ما نسميه المعذرية والمنجزية والجري العملي، وهالشكل نعبر عن الأحكام، وإلا بلحاظ الواقع الشارع مشى، والدليل: يالله أنت الآن مشيت، قلت: ما ثبت لديّ، وما صمت أول يوم من رمضان، يعني بنيت على أنه ماذا؟ شعبان، ما صمت، بعدين ثبت لديك بطريق معتبر، ماذا يقول لك الشارع؟ أقضِ ذلك اليوم!، ذلك اليوم الذي تركته ثم ثبت يجب عليك قضاؤه، يعني المدار على ترتب ثبوت الهلال بلحاظ الواقع، وأيضاً الفقهاء هكذا يقولون، يقولون لو أمكن بطريق معتبر يورث القطع أو الاطمئنان لوجب على المكلف أن يرتب الأثر على ذلك، يعني لو مثلاً رأينا شخصاً احترافياً، من المحترفين في فهم ثبوت الهلال، خلاص يفهم أقوال الفلكيين والآراء وكل شيء، من الألف إلى الياء، ويعرف أن الهلال موجود في هذه الليلة، ويطلع، لكن نتيجة مثلاً عوامل جوية لا يرى، أو ظلمة في الأفق لا يرى، هذا يجوز له يرتب أثراً بلحاظ قطعه أو ما يجوز له؟ يجوز له، ما فيه مشكلة، لأنه عنده قطع...
...
نقول لك في التعبير الحديث محترف، بالدقة العقلية يعرف بالحسابات كل شيء، تالي بعد ما نخلص نجيب لكم بحثاً كيف يصير الإنسان دقيقا وعالماً في بعض الأشياء بحيث لا يشق له غبار ولا يجارى ولا يبارى في التخصص الذي هو محترف فيه، يصير حجة، موجود في القرآن...
إثبات حجية كلام الخبير في الشيء المتخصص...
...
نحن قلنا شرط يورث الاطمئنان والقطع له، هذا أول ما تكلمناه، وإلا أنت ما سمعت الكلام الأولي؟ إذا سمعت خلاص ما نعيد...
...
الإشكال نمرة اثنين على هذين العلمين: إذا أنت تقول كذا، طيب تعال، نحن اليوم ما ثبت أنه من رمضان، وتقول إذا ما ثبت يعني أصلاً ليس من رمضان بالمرة، إذا ليس من رمضان بالمرة، يعني إش راح يورث لنا؟ القطع بعدم رمضانية رمضان، معناه لو صمنا احتياطاً من أنه احتمال يكون من رمضان، يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، فكيف لا يجوز والعلماء يقولون لا إشكال في أنه يجوز لك أن تحتاط، فيتبين من قولي العلمين أنهما وقعا في شبهة مقابل بديهة، يعني كانا يريدان أن يبينا لنا أن المورد ليس من موارد الاستصحاب من خلال هذا البيان، فتبين أن البيان فيه خدشة، عندنا شيء نحتاج أن نوضحه، ولعل هذا هو الذي أوجد اللبس عليهما، شنهو هذا الشيء الذي نحتاج أن نوضحه؟ نعم، الشارع المقدس قال إن الطريق لثبوت الشهر وتحققه ودخوله بالرؤية، وعند عدم وجود رؤية معتبرة شرعاً، يعني بالشرائط الشرعية يجب أن نكمل الشهر السابق، يعني نعد ثلاثين يوماً، والصوم والإفطار من الناحية الظاهرية رتبهم على ذلك، وهذا طبعا يطابق الاستصحاب كما قلنا، الاستصحاب، مجرى للاستصحاب، لأنه خلاص، بس نحن نحتاج أن نوفق بين ترتيب الشارع لهذه الأحكام على هذا النسق وهذه الشاكلة وجريان الاستصحاب من ناحية وترتب الأثر على اللوازم الذي هو من قبيل الأصل المثبت، فإن استطعنا إلى ذلك سبيلا زال الإشكال، وقد قلنا إن العلماء لهم محاولات جادة في إثبات وجهة نظر يترتب عليها جريان الاستصحاب وترتيب هذه الآثار، مثل اليوم الثاني أو الثالث أو أول يوم، صلاة العيد، استحباب التروية يوم الثامن، موقف بعرفة يوم التاسع وهلم جرا، فنحن نحتاج إلى بلورة رأي، لا أن نسير على عكس الاتجاه إذا صح التعبير، لا، يعني العرف قال بذلك والشارع أيضاً مع العرف، نعم للشارع أيضاً  تتمة وإضافة، لأنه مع عدم تحقق الواقع والعلم به، لك طريق ثاني وتترتب عليه جميع الآثار، هذه توسعة مثل ما نقول، وليس تضييقاً وإيجاد مساراً يغاير ما عليه العرف، توسعة، عرفنا؟ 
خلنا نطبق هذا وبعدين نشرح رأي السيد الخوئي...
قال يحفظه الله: من الوجوه التي ذكرت:
 ما يظهر من بعض الاعاظم وبعض الاعيان المحققين (قدس الله نفسيهما) من أن أول الشهر وإن كان هو اليوم الذي يوجد الهلال في ليلته بلحاظ الواقع، إلا أنه بهذا المعنى ليس هو الموضوع المترتبة عليه الاحكام بنظر الشارع، لا، يكون ننتبه....
عندنا يعني كأنه يوم واقعي ويوم شرعي، نحن كلامنا في اليوم الشرعي، وأنتم جايين تستصحبون وتلازم وكذا، بلحاظ يوم واقعي، فكأن نحن في وادي وأنتم في وادٍ آخر، شفتوا اشلون ذهب هذان العلمان؟
إلا أنه بهذا المعنى ليس بموضوع للأحكام الخاصة من وجوب الصوم والافطار وغيرهما...
شنهو الموضوع إذن؟ 
قال الموضوع للأحكام الشرعية - حسبما يستفاد من الادلة - هو الاول بمعنى يوم ليلة الرؤية من عادلين مؤمنين خبيرين....
أو ما يكون بعد مضي ثلاثين يوما من الشهر السابق، ومع عدم الرؤية يتعين ترتيب آثار الاول والثاني ونحوهما على ما يطابق تمامية الشهر السابق بلا حاجة إلى استصحاب....
بعد ما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، لأن هذا من قبيل الأمور التي دليلها عليها من لدن الشارع، قال خلاص، يعني عد ثلاثين يوماً، إذا عديت ثلاثين يوماً، كمل الشهر، ثلاثين يوما، شبسوي بعد؟ يصير واحد، يوم اثنين، يوم ثلاثة، يوم أربعة، وبيجيء يوم عرفة التاسع، وبأرتب الآثار، أحتاج استصحاب أو ما احتاج؟ ما أحتاج....
وفيه، الإشكال:: أنه لا مجال للخروج في مفهوم الاول ونحوه من خصوصيات أيام الشهر مما هو موضوع الاحكام الخاصة عن معناه العرفي التابع لوجود الهلال واقعا، لعدم الدليل على ذلك، بل هو خلاف ظاهر ما دل على وجوب القضاء بالتخلف عن الهلال واقعا....
ما عندك، لكن تالي، يعني صمت ثمانية وعشرين يوماً وشفت الهلال في ليلة تسعة وعشرين، دليل أنك تركت يوماً واحداً قبلاً، صح؟ لأن ما يصير بعد الشهر ثمانية وعشرين، يعني تسعة وعشرين الشهر القمري، فمعناه تركت، يجب عليك القضاء أو ما يجب؟ يجب، الروايات تقول يجب، يعني معناه أنه على الواقع أيضاً ملحوظ حتى للشارع...
 كيف! ولازمه عدم مشروعية الاحتياط في الاحكام المذكورة لو احتمل المكلف وجود الهلال من دون رؤية...
لأنه يقول ليس هذا الاحتمال يكفي، أنا أسير على وفق المنظور الشرعي، والمنظور إما عد ثلاثين يوماً أو رؤية عادلين تقيين برين خبيرين، وهلم جرا، يعني الشروط التي....
 ولا يظن التزام أحد بذلك...
 والانصاف....
يقول شوف، يقول في بعض الأحايين الكلام وإن صدر عن جهابذة الفن، لكن ليس معناه أنه خريت صناعة وجهبذ فن أنه ما يخطئ، هذه العصمة لأهلها، وقد أوردنا لكم أن بعض أساتذتنا يقول هذا دليل على أن خطأ هؤلاء الأكابر أن نحن لنا القدرة أن نصل إلى ما وصلوا إليه، يعني كأن الله تبارك وتعالى بمقتضى لطفه وحكمته يخليهم يقعون في هذه الاشتباهات حتى ما نقول بعد ذيليه خلاص ما لهم نظير، ترى نحن مثلهم، يعني نحتاج أن نبحث ونستفرغ الوسع ونشتغل بالعلم ما نشوف روحنا بعد مضي سنوات إلا صرنا علماء....
نعم، لا ريب في أن الرؤية طريق لثبوت الشهر، ومن دونهما يجب البناء على عدمه...
شنهو من دونهما؟ من دون الرؤية يعني، من دون الرؤية ومن دون العلم، صح العلم أيضا...
نعم، لا ريب في أن الرؤية طريق لثبوت الشهر، ومن دونهما، يعني من دون علم ومن دون رؤية يجب البناء على عدمه، وإكمال الشهر السابق ثلاثين يوما، لما دل على إناطة الصيام والافطار بذلك ظاهرا، وهو بالإضافة إلى وجوب الصوم والافطار - اللذين هما من أحكام أصل وجود الشهر ومورد النصوص - يطابق جريان الاستصحاب، الذي قلنا يترتب عليه أصول مثبتة، وبالإضافة إلى غيرهما من أحكام خصوصيات أيام الشهر مورد الكلام في المقام....
اشلون نحل هذا الإشكال؟ فنحن نحتاج إلى محاولة تتفق مع الشرع من ناحية ومع العرف من ناحية أخرى ومع الواقع من ناحية ثالثة، وتزيل اللبس عن أن هذه أصول مثبتة...
شوف شيقول السيد الخوئي!
الثاني...
نحن الآن مترددين، هذا اليوم الأول من الشهر، شهر رمضان أو ليس يوماً أول، اليوم الأول قلنا ماذا؟ يوم شك، مترددين فيه، شل يدك، يقول السيد الخوئي عن هذا يوم الشك، شل يدك، وباكر راح تصوم أو ما تصوم؟ باكر راح تصوم، بعد ما يمكن إلا بتصوم، لا تجري الاستصحاب بلحاظ اليوم الأول السابق، لا، تعال إذا صارت الساعة العاشرة صباحا قل: أنا ما أدري ثبت اليوم الأول أم لم يثبت؟ الساعة كم الآن؟ العاشرة صباحاً، اليوم الثاني، يعني اليوم الثاني غير يوم الشك، فقل أنا أتيقن بتحقق اليوم الأول، وأشك في انقضائه فأستصحب بقاء اليوم الأول، لأني الآن الساعة العاشرة، حتماً صار يوم أول، إما بلحاظ الأول الذي انقضى أو هذا، فإذا صار اليوم الأول، الذي بعده ماذا راح يصير؟ الثاني، والذي بعده اشراح يصير؟ وهلم جرا....
فيصير عند يقين سابق بتحقق اليوم الأول، شك لاحق، ما فيه مشكلة، تجري الاستصحاب على الأصول، لأنه ليس بلحاظ يوم الشك، بلحاظ اليوم الثاني المتيقن، لأنك أنت أخذت جزءاً من اليوم الثاني، فصار عندك يقين  باليوم الثاني بلحاظ الجزء هذا، فترتب اليوم الثالث والرابع والخامس وهلم جرا، ايش رأيكم في محاولة السيد الخوئي (رحمه الله)؟
.....
لا، حتى أرتب آثار الأيام الأخرى...
...
لا، أنا ما أدري أن هذا اليوم الأول، يمكن يصير اليوم الأول الذي قبله، أنا ما أدري انقضى اليوم الأول وهذا صار اليوم الثاني؟ فأنا أشك، أقول لا، أنا بلحاظ اليوم الثاني أستصحب، بقاء اليوم الأول تحقق، اشك في انقضائه، لأنه إن كان الأول قد انقضى، وإن كان الثاني فهو غيره، فأنا عندي يقين بتحقق اليوم الأول بلحاظ اليوم الأول الذي انقضى الذي هو يوم الشك، والجزء من اليوم الثاني، وراح أجري الاستصحاب وراح يترتب عليه اليوم الثاني، الثاني يعني الذي بعده الذي سيصير الثالث بلحاظ يوم الشك، والرابع والخامس وكذا، يصير يقين سابق وشك لاحق والأمور ماشية على الترتيب...
...
كل الموارد نعم، تخريج جميل، بس نحن بنشوف الإشكالات تالي التي عليه، عرفنا، واضح رأي السيد الخوئي؟ نحن ما ننظر إلى يوم الشك، ننظر إلى يوم وجزء من اليوم الثاني، خلنا نوصل نقول مجرد تمضي الساعة الأولى من اليوم الأول، بل الدقيقة الأولى، نقول أنا أشك الآن، اليوم الأول أنا فيه أو ما فيه، موجود أو غير موجود؟ أنا أتيقن بتحققه وأشك في انقضائه فأستصحب بقاءه، فماذا يصير اليوم الذي بعده؟ الثاني، الثالث، الرابع، وتترتب الآثار، لأن يقين سابق وشك لاحق، شفتوا اشلون المحاولة التي أوردها السيد الخوئي؟ طبعا هذه المحاولة فيها إشكالات، بس راح يتضح لنا إن بعض إشكالات الماتن (يحفظه الله) غير تخصصية، الماتن ما دارس فلسفة، الذي يظهر لي أنا ما دارس فلسفة، فأشكل ببعض الإشكالات التي تنم عن عدم وصوله إلى مغزى بعض النقاط المترتبة على الدقة العقلية البحتة، باكر راح يجيؤنا، نطبق بس...

الثاني: ما ذكره بعض مشايخنا من أنه بعد مضي آن من ثاني يومي الترديد في أول الشهر نقطع بتحقق أول الشهر ونشك في انتهائه، لتردده بين الاول المنقضي واللاحق الباقي، فيستصحب وتترتب أحكامه، يصير هو الأول،  وهكذا بقية أيام الشهر تصير مترتبة عليه تبعاً....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
[bookmark: _GoBack]
